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كليفي من خلال قراءة التّ راسة إلى تحليل الخطاب الدّ تهدف هذه : صملخّ 

، مع تطبيقات على يّةصيغة الأمر عند علماء أصول الفقه وفق مقاربة تداول
، لا من يّةقة بإعفاء اللحصوص المتعلّ النّ طبيق على التّ أهمها  يّةنصوص حديث

 -يّةراسات الفقهالدّ فذلك مجاله -ه عي والكشف عنر الشّ باب استخراج الحكم 
رس الدّ ب يّةناعة الأصولالصّ تربط  التي يّةماس المساحات البَينالتّ ولكن من أجل 

 .يّةوحجاج يّةوتداول يّةاللساني وما يتعلق به من بُحوث دلال
راسة على الدّ د وفي سبيل البحث في هذا الموضوع وتحليل جزئياته تؤكّ 

ياق السّ فات إلى لتيز على جانب الاستعمال في مقابل الوضع، والاركالتّ ضرورة 
لا يرقى إلى  الذياهري الظّ ماس البُعد المقاصدي ومنع الجنوح إلى المنهج التّ و 
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 عليلي للأحكامالتّ اعتماد المسلك  لالة المتكاملة، ولا يتم ذلك من دونالدّ بلوغ 
كليفي من أجل إنتاج التّ حيح مع الخطاب الصّ عامل التّ وهذا من شأنه ضمانُ 

 ليم للنصوص.السّ الفهم 
 لالة.الدّ  ؛الأمر ؛عليلالتّ  ؛داولالتّ  ؛الخطاب: يّةكلمات مفتاح

 

Abstract: This study aims to analyze directive discourse 

through an examination of the imperative form used by 

scholars of Islamic jurisprudence using a pragmatic 

approach. It includes applications on various examples, 

notably the application to a matter related to shaving the 

beard, not for the purpose of extracting or revealing the 

injunction of the law (as this falls within the scope of 

jurisprudential studies), but rather to explore the 

intersections between jurisprudential study and linguistic 

analysis, specifically semantic, pragmatic, and 

argumentative research. 

The study emphasizes the importance of focusing on 

language usage in relation to context, pursuing the intended 

goals, avoiding a superficial approach, and achieving this 

through the adoption of a reasoned approach to the 

injunctions. This ensures proper understanding and handling 

of directive discourse to generate accurate comprehension. 

Keywords: discourse; pragmatics; reasoning; imperative; 

semantic. 
 

عامل معه من جهة التّ كليفي ضرورة التّ ب تحليلُ الخطاب يتطلّ مة: مقدّ  .1
ه خطابٌ لغويٌّ ذو بُعد الاستعمال وعدم الاكتفاء بالبحث من جهة الوضع، لأنّ 

ناعة الصّ رعي في الشّ متعددة، فالبحث عن الحكم  يّةتداولي يراعي عناصر سياق
ع(، وبالمحكوم عليه وهو ارع )المشر  الشّ له تعلُّق بالحاكم وهو  يّةالأصول

 بب والعلةالسّ المكلَّف، وبالمحكوم فيه وهو فعل المكلَّف، وبالمُظهِر له وهو 
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لم تُحِط  يّةى ذلك إلى نتائج سلبغافل عن هذه العلاقات أدّ التّ ومتى ما وقع 
 صور العام للخطاب. التّ ب

ن راسة إلى قراءة صيغة الأمر عند الأصولييالدّ من أجل ذلك، تسعى هذه 
داولي التّ البعد  يّة: ما مدى أهميّةالالتّ  يّةراسة في الإجابة عن الإشكالالدّ وتطبيق 

كليفي لاستخراج الحكم من دلالاته؟ وتضمنت الإجابةُ التّ في فهم الخطاب 
ينتشر  الذي يّةالاستعانةَ بتطبيقٍ على منهج الاستدلال على وجوب إعفاء اللح

ة هذا المنهج بناء على ل، واختبار صحّ سائالرّ في حصص الإفتاء وفي الكتب و 
: هل يّةالالتّ ساؤلاتُ التّ  يّةنصوص الأمر بإعفائها، فتفرعت عن الإشكال

استدلالٌ صحيح؟ وهل الأحكام معلَّلة؟ وما  يّةالاستدلال على تحريم حلق اللح
ها دلالة الأمر بالإعفاء؟ ولئن بدت الأسئلة راجعةً إلى مجال الفقه والإفتاء، فإنّ 

 يّةوالحديث يّةوافد الفقهالرّ تلتقي فيها  يّةالأصل تنتمي إلى دائرة بين في
نبه  الذيكامل المعرفي التّ تحقق  يّةفي قراءة تداول اللّغة، وتجمع بينها يّةوالأصول

ون على أن المشتغل بعلوم الفقه والحديث  إليه القدامى كثيرا حين كانوا يُصرُّ
 قبل ذلك. يّةله من تحصيل علوم العرب لا بد يّةرعالشّ وغيرهما من العلوم 

ظر إلى النّ إذا كان المنهجُ المتَّبَعُ في : حليلالتّ تحديد المنهج المتبع في  .2
ليلُ منهجا ظاهريا بتعبير القدامى، أو شكليًّا بتعبير الدّ صوص المستنبَطِ منها النّ 

ي حكم حلقها. ظر فالنّ مختلِفٌ عن  يّةظر في حكم إعفاء اللحالنّ  المحدَثين، فإنّ 
ما يستدل على تحريم الحلق بحديث: "أعفوا الل حى" ونحوه إنّ  الذي بيانُ ذلك أنّ 

يستدل بنصٍّ فيه دليلٌ على حكم الإعفاء لا حكم الحلق، فيُعامَلُ وفق منهجه 
ه )المنطوق( الأمرُ بالإعفاء، ولا نصّ  يّةما في بن ايةليل غالدّ هذا  المختار بأنّ 

 اهر.الظّ حكم الحلق )المفهوم( ما دُمنا نتبع سبيل إلى استنباط 
اهري استنادا كُل يًّا، ولكن الظّ ظر لا يستند على المنهج النّ مثل هذا  والحقُّ أنّ 
 ظر الأصولي يأتي بيانُه لاحقا.النّ له جانبٌ من 
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اهري، ويكون الظّ ومع ذلك، يمكنُ البحث في هذه المسألة بعيدا عن المنهج 
 يّةالاقتصار على مستوى البن لالة أوفى للبحث وأولى، لأنّ الدّ ظر في مستوى النّ 
داولي من شأنه أن التّ فات إلى بُعدها الخطابي لتّ للنصوص دون الا يّةطحالسّ 

يُحيلَ على نتائج تفتقر إلى كثيرٍ من الوجاهة، وأحسنُ ما يُبتعَدُ به عن اتباع 
ع انتحاء المنحى م يّةاهر هو القول بتعليل الأحكام وفق مقاربة تداولالظّ 

ل على الجانب الثاني من الحجاجي، فهذا منهجٌ قائم على ترجيح الجانب الأوّ 
 : يّةالالتّ الثنائيات 

 ؛داولي في مقابل الاتجاه البنويالتّ الاتجاه  -
  ؛ياق في مقابل تجرُّد المُحايثةالسّ مراعاةُ  -
  ؛اهريالظّ المقاصدي في مقابل البعد البُعد  -
 وري(.الصّ كلي )الشّ مقابل المسلك  عليلي فيالتّ المسلك  -

كليفي التّ تضمَّنها خطابُ الله  التيالأحكام  القولُ بأنّ : تعليل الأحكام .3
والمعتزلة، وكثير من  يّةالماتُريد الحديث، وهو قول أهل معلَّلةٌ هو مذهب أكثر

والحنابلة، وخالفهم في ذلك الأشاعرة  يّةافعالشّ و  يّةوالمالك يّةفقهاء الحنف
ر لدى . وبناء على ذلك، 1ه(456وعلى رأسهم ابن حزم ) يّةاهر لظّ او  تقرَّ

 يّةمعقول ، لأنّ 2يّةعبُّدالتّ لا  يّةالأصل في الأحكام المعقُول جمهور الأصوليين أنّ 
كليف ولا التّ واصل، فلا معنى لخطابٍ يراد به التّ  يّةتحقق عمل التيالخطاب هي 

 يعي متلقيه فحواه. 
فيل الطّ ن أبي ع سلّمي صحيح مما ورد ف يّةكليفالتّ حكام ومن أمثلة تعليل الأ

مَل بالبيت ثلاثة أطواف ومشيُ أربعة الرّ قال: قلت لابن عباس: أرأيت هذا 
ه سُنَّة. قال: فقال: صدقوا وكذبوا، قال قومك يزعمون أنّ  أطواف، أسُنَّةٌ هو؟ فإنّ 

قدم  سلّم عليه و الله صلّىرسول الله  قلت: ما قولك صدقوا وكذبوا؟ قال: إنّ 
ا وأصحابه لا يستطيعون أن يطوفوا بالبيت من محمدً  ة، فقال المشركون: إنّ مكّ 

أن يرملوا  سلّمالله عليه و  صلّىالهزال، وكانوا يحسدونه. قال: فأمرهم رسول الله 
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ا فا والمروة راكبً الصّ واف بين الطّ قال: قلت له: أخبرني عن  .ثلاثاً ويمشوا أربعاً 
قال قلت: وما ه سنة. قال: صدقوا وكذبوا. قومك يزعمون أنّ  ؟ فإنّ أسُنَّةٌ هو

 اسالنّ كثر عليه  سلّمالله عليه و  صلّىرسول الله  قال: إنّ  قولك صدقوا وكذبوا؟
يقولون: هذا محمد هذا محمد، حتى خرج العواتق من البيوت. قال: وكان رسول 

 ، فلما كثر عليه ركبَ اس بين يديهالنّ  لا يُضرَب سلّمالله عليه و  صلّى الله
 .3عي أفضل"السّ والمشي و 

ه ترجمانُ القرآن وحَبرُ وهو الموصوف بأنّ -ص يبين ابن عباس النّ ففي هذا 
ويرى  بيان الحكمتالقوم صدقوا في وصفهم لهيئة المناسك وكذبوا في  أنّ  -الُأمَّة
واف الطّ في الأشواط الثلاثة الأولى من  -وهو المشي بهرولة–مَل الرّ علة  أنّ 

ظهار قوتهم سلّمهي تفنيدُ ما زعمه المشركون من ضُعف الم ين في أبدانهم، وا 
ة في في الأعضاء وصحّ  يّةوقدرتهم على ممارسة نشاطٍ يتطلب منهم حيو 

 يّةين لرؤ سلّمفا والمروة راكبا هو تشوُّف المالصّ عي بين السّ ة علّ  الجسم. وأنّ 
كما هي عادة -س من الاقتراب منه االنّ ه لم يكن يرضى أن يُمنع نبي هم. ولأنّ 

كوب وسيلة لتفادي الحوادث. فهذان تعليلان معقولان الرّ كان  -الملوك والحكام
كوب حكمان الرّ مل و الرّ  من ابن عباس يرفضان الاقتصار على القول بأنّ 

روح الشّ تعبُّديَّان لا سبيل إلى بلوغ القصد من ورائهما. ومع ذلك، نقرأ في كتب 
ص، فيتجه بعضهم إلى النّ  يّةداولي وينغلق على بنالتّ ظر النّ هذا كلاما يخالف 

أسي التّ ط آخرون فيرون استحبابه من جهة ، ويتوسّ 4مل واجبالرّ  القول بأنّ 
 .5ة فيهبوي مع إقرارهم لزوال العلّ النّ والاقتداء بالهدي 

 هذا الفهم من ابن عباس قائمٌ على إدراك العلة من وراء الحكم، فالأحكام إنّ 
ريعة حكمٌ واحدٌ إلا وله الشّ : "ليس في ه(751)ابن القيم كلُّها معلَّلة كما قال 

الحثُّ على ، ف"6معنى وحكمة، يعقله من عَقَلَه ويخفى على من خفي عليه
عي، فِعلان لهما مقصد ظرفيٌّ وعلَّةٌ السّ كوبُ في الرّ واف، و الطّ الهرولة في 

ته، لأنّ عابرة، وبزوال تلك العلة يزول الحكم أ وي كما -الحكم  نزل عن درجة قُوَّ
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، وقد ذكر أبو بكر ابن العربي 7يدور مع العلة وجودا وعدما -يقول الأصوليون
ظر اطَّردت حيثما وُجدت، وتعلق الحكم بها النّ العلة إذا عُلمت ب ه( أنّ 553)

عليل التّ  ص وتأكيد وظيفيَّته، لأنّ النّ لتفعيل  يّة، وتلك طريقة علم8أينما كانت
ص النّ يؤدي إلى توسيع دائرة الحكم، فيشمل ما ليس داخلا في منطوق 

 عليل.التّ ه يدخل فيه بمقتضى ومقتضاه اللفظي، ولكنّ 
، ولا بد حينئذ من البحث عنها واستنباطها ببذل يّةوتكون العلة أحيانا خف

ه( لجوءَ الفقيه إلى القول في 595الوسع في ذلك، فقد اعتبر ابن رشد الحفيد )
. 9ه تعبُّدي عجزًا منه إذا ضاق عليه المسلك مع الخصممن الأحكام إنّ  حكمٍ 

ا مصرَّحًا وتكون العلة في بعض الأحيان مستفادة من نص آخر، وتكون أيضً 
ظر في المسألة محل البحث حسب هذا المنهج، يتبين النّ ص. وبالنّ بها في نفس 

 تي بيانه.معلَّل بعلة مصرح بها كما سيأ يّةالأمر بإعفاء اللح أنّ 
في  يّةلالالدّ يؤدي تركيز الحمولة : لالي على مساحة الخطابالدّ وزيع التّ . 4

 لالةالدّ إلى إهمال نسبة كبيرة من حيّز واحد من مساحة الخطاب العامة 
 يّةعلى المساحة الكل يّةلالالدّ حيح للنسبة الصّ وزيع التّ ريقةُ المثلى تكمن في الطّ و 

عمالُ الكلام خير من إهمالهفي انتفاء ذلك إهمالا ل لأنّ   .10لكلام، وا 
بي النّ وغيرهما عن أبي هريرة عن  سلّمرواه أحمد وم الذيوفي الحديث 

وا )وفي لفظ: أَحْفُوا(  سلّمالله عليه و  صلّى وَارِبَ، وَأَعْفُوا )وفي لفظ: الشّ قال: "جُزُّ
عن ابن  سلّمبخاري ومال اية، ومثله في رو 11وَأَرْخُوا( الل حَى، وَخَالِفُوا الْمَجُوسَ"

 مُشْرِكِينَ، وَف رُوا الل حَىقال: "خَالِفُوا الْ  سلّمالله عليه و  صلّىبي النّ عمر عن 
، في هذا الحديث يتجه القائل بوجوب الإعفاء وتحريم الحلق 12وَارِبَ"الشّ وَأَحْفُوا 
ركيز على جزء واحد من الخطاب هو جملة: أعفوا اللحى، دون أدنى التّ إلى 
 الي:التّ الأخرى مثلما يوضحه المخطط  يّةللبقنظر 
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 حيح على مساحة الخطابالصّ لالي الدّ وزيع التّ : 01كل الشّ 
 
 
 
عفاء اللحى الشّ الأمر بإحفاء  فدلالة هذا الخطاب واضحةٌ في أنّ  وارب وا 

ه(: "وهو المراد في 852متعل قٌ بمخالفة الأمم الأخرى كما قال ابن حجر )
، فالأمر 13هم كانوا يقصُّون لحاهم ومنهم من كان يحلقها"ر فإنّ حديث ابن عم

ميُّز والمخالفة. ويمكن التّ الوارد ليس مطلوبا في ذاته ولكن لما يمكن أن يحقق 
ة مركَّبة من جزء آخر هو ما بينه ابن العربي في أحكامه من أن تكون العلّ 

 . 14ظافةالنّ مراعاة الجمال و 
الحكم يدور مع علته، جاز القول  في أنّ  ابقةالسّ وباستصحاب القاعدة 

ذا جاز تركيزُ  لالة في جزء الدّ بانتفاء دلالة الأمر عند انتفاء مشابهة القوم. وا 
، وهي يّةلالة العكسالدّ ظر يُوصِل إلى النّ  من أجزاء الخطاب وتكثيفُها، فإنّ 

تخالف  التيهبان في سائر الأمم الرّ ه صار اليوم شأنَ هي عن الإعفاء، لأنّ النّ 
ورد الخطاب  التي، فالفئات 15صارىالنّ يخ وغُلاة اليهود و السّ الإسلام كالهندوس و 

بالأمر بمخالفتها تغيرت هيئاتها بتغير الأزمان، ولا سبيل إلى إنكار ذلك إذ هو 
بهذا الافتراض دلالاتٍ متعددةً  يّةلالة العكسالدّ واقعٌ معلوم. وعليه، تصير 

هي مخالفة الأقوام الأخرى،  يّةلالة المركز الدّ  نّ ، لأيّةتقتضيها القسمة العقل
ابعة لها والمترتبة عنها تتغير بتغير المقام، فتكون مرة أمرا بالإعفاء، التّ لالة الدّ و 

حيح للنسبة الصّ ا بعدمه، وفي كل ذلك ضمانٌ للتوزيع وتكون مرة أخرى أمرً 
ظر في النّ ولكن ب، اللّغويّ ظر النّ على مساحة الخطاب. هذا من حيث  يّةلالالدّ 

 لأنّ  يّةلالة العكسالدّ ظافة والجمال يَبطُل إقرارُ هذه النّ جزء العلة القاضي ب
ارب مثلا الشّ ارع إلى إعفاء الشّ ارع لا يتغير، فلا يُعقل أن يدعو الشّ مقصود 

 
  ّ     اّالل   ّ  ل  اّا        اّال  ا  
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 ريعة من المحاسنالشّ ما تدعو إليه في ذلك قذارة ونجاسة على خلاف  لأنّ 
 ه القسمة:الي يوضح هذالتّ ط والمخطّ 

 يّةلالة المركز الدّ ابعة و التّ للدلالات  يّة: القسمة العقل02كل الشّ 
 خالفوا المجوس وارب، وأعفوا اللحىالشّ أحفوا  ✔
  وارب، ولا تعفوا اللحىالشّ أحفوا  ✔
X  وارب، وأعفوا اللحىالشّ لا تحفوا  
X  وارب، ولا تعفوا اللحىالشّ لا تحفوا  

 يّةة مركز دلال دلالات متعددة تابعة
 

نفسها قابلةٌ للتغيير فتكون موافقةُ الأمم الأخرى  يّةلالة المركز الدّ تلك  على أنّ 
بي النّ كان مشروعةً كما يدل عليه خطابٌ آخر ورد عن ابن عباس، قال: "

يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه، وكان أهل  سلّمالله عليه و  صلّى
 صلّىبي النّ مشركون يفرقون رؤوسهم، فسدل الكتاب يسدلون أشعارهم، وكان ال

للنص  يّةطحالسّ  يّةومع كون البن، 16".ناصيته، ثم فرق بعدُ  سلّمالله عليه و 
ذلك كان  ا من شُرَّاح الحديث فسَّره بأنّ كثيرً  مان، فإنّ الزّ واضحةً في عدم تحديد 

واخر الهجرة. ل الهجرة ثم نُسخ، وعبارة "ثم فرق بعدُ" مُجمَلة لا تدلُّ على أفي أوّ 
ليل، يُستحسن الاعتماد على تفسير آخر الدّ سخ مفتقرةٌ إلى النّ ولأن دعوى 

ياسة السّ ، فتكون المسألة من باب 17ه كان يوافقهم لتأليف قلوبهمكالقول بأنّ 
ا ا شرعيً يحتمل أن لا يكون الموافقة والمخالفة حكمً كما قال ابن حجر: " يّةرعالشّ 
بُعدٌ من  يّةمانالزّ  يّةرفالظّ  ا كان الأمر كذلك، فإنّ . فإذ18من جهة المصلحة" إلاّ 

 مان والمكان والحال.الزّ لالة إذ الأحكام تتغير بتغير الدّ أبعاد فهم 
ظرُ في مسألة مقتضى النّ لالة الدّ من تمام البحث في : مقتضى الأمر .5

من  م( قد تنبه إلى أنّ John Austin()1960الأمر، فإذا كان جون أوستين )
هديد أو الحض أو التّ ني صيغة الأمر الوجوب أو الإباحة أو أرجح معا
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 -من قبله بقرون-ه( 354ابن حبان ) ، فإنّ 19عارض على وجه الإضرابالتّ 
وأحصى ما فيها من أوامر فأوصل  يّةبو النّ تتبع مدونة معتبرة من الأحاديث 
 .20مثيل منه لا الحصرالتّ أنواعها إلى مائة وعشرة على سبيل 

ه؟ لقد عالج لتّ ق بدلالات الأمر، ولكن ما الأصلُ في دلالّ هذا فيما يتع
 :21الأصوليون هذه المسألة وأفضوا إلى ذكر اتجاهات كثيرة منها

 الوجوب )مذهب الجمهور ومنهم مالك: الأصل في الأمر لالاتجاه الأوّ  -
 ؛عن أحمد، ونص عليه الأشعري( ايةو افعي، ور الشّ و 

 مين من المعتزلة وغيرهمثر المتكلّ أكدب )النّ الأصل فيه الاتجاه الثاني:  -
 ؛باجي عن ابن المنتاب وأبي الفرج(افعي وأحمد، ونقله الالشّ عن  ايةورو 

 ؛: الأصل فيه الإباحةالاتجاه الثالث -
 ؛دب والإباحةالنّ شترك بين الوجوب و : هو مابعالرّ الاتجاه  -
وقف، وهو عدم الجزم برأي من الآراء التّ : القول بالاتجاه الخامس -

ه( في المستصفى وسلك في الاستدلال عليه 505ابقة، اختاره الغزالي )لسّ ا
ليل القاطع في كون الأمر الدّ ا تفصيليا قائما على الاستقراء، فاعتبر مسلكً 

دب أو الإباحة لا يخلو من أن يعرف من إحدى النّ موضوعا للوجوب أو 
قل قسمان: ماع(، ثم إن نظر العالسّ قل )النّ طريقين: طريق العقل، وطريق 

ا قل، وهو إمّ النّ ضروري، ونظري، ولا مجال للعقل في اللغات، فلم يبق إلا 
 واتر أربعة أقسام:التّ واتر، و التّ ة، فلم يبق إلا متواتر أو آحاد، والآحاد ليست حجّ 

هم وضعوا صيغة عند الوضع أنهم صرحوا بأنّ  اللّغةا أن يُنقل عن أهل إمّ  -
 ؛احة، أو أقروا به بعد الوضعالإب دب أوالنّ الأمر للوجوب أو 

مّ  -  ؛اللّغةارع الإخبار عن أهل الشّ نقل ا أن يوا 
مّ  -  ؛قل ذلك بالإجماعا أن يُنوا 
مّ  -  .كوت على الباطلالسّ ة يمتنع عليهم ا أن يُذكر ذلك بين يدي جماعوا 
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ماع، وشيءٌ من ذلك لم يحصل السّ فهذه الأقسام الأربعة هي وجوه تصحيح 
 . 22وقف فيهالتّ دب أو الإباحة، فوجب إذًا النّ جوب أو صيغة الأمر للو  ليقال إنّ 

مقتضى الأمر إرادة  هناك من زعم أنّ  ه( فذكر أنّ 536ا المازري )أمّ 
استشعار الوجوب يفتقر إلى قرينة. وهناك اتجاه آخر تبناه أبو بكر  الامتثال وأنّ 
 جوبين أوامر الله فتُحمل على الو فريق بالتّ ه( إذ رأى ضرورة 375الأبهري )

 23أن يكون بيانا لمجملٍ أو ما في معناه دب إلاّ النّ وأوامر رسوله فتحمل على 
تدور حول اعتبار العلو  يّةفريق من الأبهري إلى مسألة أصولالتّ ويُحيلُ هذا 

ا العُلُوُّ فمن صفات الآمر )المرسل(، فيدل على علو والاستعلاء في الأمر، أمّ 
ا الاستعلاء فمن صفات الكلام يته، وأمّ مرتبته كالأب مع ابنه والحاكم مع رع

وت، وقد تعددت الصّ لب بعظمة وتعالٍ كرفع الطّ سالة(، وذلك بأن يكون الرّ )
 :24آراء الأصوليين في ذلك كما يلي

ازي، والآمدي، وبعض المعتزلة الرّ )اشتراط الاستعلاء فقط ل: أي الأوّ الرّ  -
 ؛وصححه ابن الحاجب(

يرازي، وابن الشّ بري، و الطّ يب الطّ فقط )أبو  اشتراط العُلُو   أي الثاني:الرّ  -
 ؛معاني، ومذهب المعتزلة(السّ باغ، و الصّ 
بكي، والبيضاوي السّ استعلاء )ابن  لا يشترط علوٌّ ولا الث:أي الثّ الرّ  -

 ؛والعضد(
اشتراط العلو  والاستعلاء معا )ابن القشيري، والقاضي عبد ابع: الرّ أي الرّ  -

 الوهاب المالكي(.
الأمر لا تكفي وحدها لتحقيق دلالة الوجوب، إذ لا بد من أن صيغة  إنّ 

 محضة يّةو يملكها المرسل، فليست المسألة لغ التيلطة السّ يغة مع الصّ تتواكب 
المواضعة  هري، لأنّ الشّ كما يقول عبد الهادي بن ظافر  يّةتداول يّةها لغو ولكنّ 

نّ  اللّغويّة لا بد من اعتبار مرتبة ما ليست المعيار الوحيد في هذا الموضوع، وا 
 .25المرسل
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ارع: أوجبت عليكم كذا، أو فرضت عليكم، أو قولَه: الشّ قول  والحاصلُ أنّ 
ذا  أمرتكم بكذا وأنتم معاقبون على تركه، دلَّ كل ذلك على الوجوب باتفاق، وا 

نّ الصّ قال: أمرتكم بكذا، فهذه  ما وقع الخلاف في يغة دالَّةٌ على الأمر باتفاق، وا 
الوجوب لا يمكن  يغة "افعل" على الوجوب. فتبيَّن بعد هذا العرض أنّ دلالة ص

، ولكن يُعلم بالقرائن كأن تكون للآمر عادةٌ مع اللّغةأن يُستفاد من جهة 
، وهذا ما 26اهد الوجوبالشّ المأمور وعهدٌ، وتقترن به أحوالٌ وأسبابٌ بها يفهم 

 ياق.السّ ظر في النّ  يّةيستدعي أهم
 ء نهيٌ عن ضده؟يالشّ هل الأمر ب .6

بحديث الأمر بإعفائها  يّةالاستدلال على تحريم حلق اللح بيانُ أنّ تسبق 
 عقيب حينها بأنّ التّ اهري، ولكن ورد الظّ كلي الشّ استدلالٌ لا يستقيم مع المنهج 

ظر الأصولي يتجلى في سؤال الأصوليين: هل النّ هذا الموقف له جانبٌ من 
 :27الإجابة عنه ثلاثة آراء هييء نهيٌ عن ضده؟ وفي الشّ الأمر ب

ء نهي عن ضده )الأشعري، وابن حزم يالشّ الأمر بل: أي الأوّ الرّ  -
 ؛عنه( ايةوالباقلاني في رو 

ه يتضمنه هي عن ضده ولكنّ النّ يء ليس عينَ الشّ الأمر باني: أي الثّ الرّ  -
 )جمهور الأصوليين، والقاضي عبد الجبار وأبو الحسين البصري من المعتزلة

 ؛أخرى عنه( ايةني في رو والباقلا
هي عن ضده ولا يتضمنه النّ يء ليس عين الشّ الأمر بالث: أي الثّ الرّ  -

 )المعتزلة، والجويني في البرهان، والغزالي، وابن الحاجب(.
جل لو قال الرّ  ، ومثَّلوا لها بأنّ يّةمن صميم الأفعال الكلام يّةوهذه القض

هم لها: "قومي" فقعدت، فإنّ لزوجته: "إن خالفت أمري فأنت طالق"، ثم قال 
هي عن ضده: النّ يء على الشّ اختلفوا في الحكم لاختلافهم في دلالة الأمر ب

هو  الذيها خالفت نهيه لاق، لأنّ الطّ ه نهيٌ عن ضده أوقع عليها فمن رأى أنّ 
متعل قَه   لاق لأنّ الطّ ه ليس نهيا عن ضده لم يوقع ضد ما أمرها به، ومن رأى أنّ 
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أمره هو طلب القيام، ولا دلالة فيه  ايةلم يحصل منها إذ غ -ولهوهو مخالفة ق-
. وفي مباحث الأصوليين اعتراضاتٌ ذات طابع 28هي عن القعودالنّ على 

هي عن ضده أن يردُّوا هذا النّ يء على الشّ حجاجي تسمح للقائلين بدلالة الأمر ب
مخالفون على هذا ق إلا بانتفاء ضده، ويرد الالأمر لا يمكن أن يتحقّ  أي بأنّ الرّ 
جعل للأمر لفظا  اللّغةهي اللفظي، فواضعُ النّ الأمر اللفظي ليس عين  بأنّ 

 ا مخالفا للنهي، ولا نزاع في ذلك ولا في مفهوم كلٍّ منهما، ثم إنّ مخصوصً 
المأمور بالقيام يمكنه أن يقعد أو يضطجع أو يكون على هيئة أخرى غير 

اها حين الأمر، فكيف يعاقب المأمور القيام، وقد يكون الآمر ذاهلا عن إحد
تعلق الأمر  على فعل شيء كان الآمر ذاهلا عنه؟ ويستمسك خصومهم بأنّ 

قيضين أم النّ قا بيء هو عين تعلقه بالكف عن ضده، سواء أكان الأمر متعلّ الشّ ب
ا كالحركة قيضان فلا يجتمعان معا ولا يتخلفان معً النّ ا دين، أمّ الضّ قا بكان متعلّ 

دان فلا يجتمعان معا وقد يتخلفان معا ويحلُّ محلَّهما ثالثٌ الضّ ا ن، وأمّ كو السّ و 
 يّةواد والبياض، والقعود والقيام، يحلُّ في الأولى الاخضرار مثلا وفي الثانالسّ ك

 الاستلقاء. 
 يّةعن تفصيله في مسألة إعفاء اللح يّةوفي تفصيل القول في هذا المثال غُن

لف في أخذهم منها مع السّ ر تصرف ظر أن يفسّ النّ فالأمر بيّن. ومن شأن هذا 
 وضوح الأمر بإعفائها وتوفيرها:

 29فقد كان أبو هريرة يقبض على لحيته ثم يأخذ ما فضل عن القبضة -
 وهو راوي الحديث.

... والأخذ اربينالشّ أخذٌ من أس، و الرّ فث بقوله: "حلق التّ وفسر ابن عباس  -
 .يّةانبان من اللحوالعارضان هما الج 30من العارضين"

 31كان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذهو  -
ه(: "قد صحَّ عن ابن عمر 463ا، قال ابن عبد البر )وهو راوي الحديث أيضً 

الله عليه  صلّىبي النّ روى عن  الذي، وهو يّةما ذكرناه عنه في الأخذ من اللح
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عفاء الشّ ه أمر بإحفاء أنّ  سلّمو  ، ويعترض 32اللحى، وهو أعلم بما روى"وارب وا 
 اوي إذا روى حديثا ثم عمل بخلافه فإنّ الرّ  المخالف على هذا الاستدلال بأنّ 

ة في ما رواه لا ما رآه، والمسألة مُختلَفٌ فيها بين أهل الأصول، ولكن الحجّ 
  يتصرف بخلاف ما رواه إلا لحكمةحابي لاالصّ الإنصاف يستدعي القول إن 

بوي في كل النّ عن عبد الله بن عمر شدة حرصه على اتباع الهدي  فكيف يُنقَل
ا تشريعيا يستلزم صغيرة وكبيرة، بل فيما لا يتطلب الاتباع أحيانا، ثم يخالف أمرً 
هذا  سليم بأنّ التّ الوجوب في نظر المخالف ويتوعد تاركه بالإثم؟ هذا عند 

لا فإنّ النّ صرف مُخالِفٌ للخطاب التّ  هما حصيفا لمقتضى في ذلك ف بوي، وا 
 الأمر الوارد فيه فلا يكون هناك تناقض بين ما رواه وما رآه.

 هم رأوا أنّ ه يؤخذ من طولها وعرضها، بل إنّ وعن الحسن البصري أنّ  -
لعرَّض -حتى أفحش طولها وعرضها-عرض لها جل لو ترك لحيته لا يتالرّ 

ها وتحذيفها وقص يّةنفسه لمن يسخر به، ولذلك رأى عياض كراهة حلق اللح
ا الأخذ من طولها وعرضها إذا عظمت فحسن، بل تكره )قطع أطرافها(، وأمّ 

 . 33هرة في تعظيمها كما يكره في تقصيرهاالشّ 
املهم مع نصوص هم لم يكونوا شكلانيين في تعفتصرُّف هؤلاء دالٌّ على أنّ 

 يّةكليفلتّ االأوامر  يّةلو كانوا يسلكون مسلكا ظاهريا يلتزم حرفالأمر بالإعفاء، و 
ةٌ لما تجرأ أحدٌ منهم على أخذ شعرة واحدة. وا    ذا قيل ليس في فعل هؤلاء حُجَّ

كليفي ووعيهم بدلالاته التّ ه يُحمَل تصرفهم على إدراكهم لحقيقة الخطاب فإنّ 
خيير بين فهم هؤلاء وفهم التّ فيحسن الاستئناس به دون الاستدلال، ولو كان 

شنيع على التّ و  يّةت أقوالهم بتحريم حلق اللحن انتشر الذيغيرهم من المعاصرين 
لين أقومَ إذ كلُّ خير في من أخذ منها ولو شيئا يسيرا، لكان الجنوح إلى فهم الأوّ 

 اتباع من سلف.
البخاري في ترتيب أبواب صحيحه غرضٌ منه مقصود، فكما  يّةوفي منهج

م فقهه، ولقد ترتيب الأبواب والكُتب من تما فقه البخاري في تراجمه فإنّ  أنّ 
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ارب الشّ جعل باب "إعفاء اللحى" ضمن كتاب اللباس إلى جانب أبواب قص 
صنيف من أحكام التّ أدنى في  يّةكلالشّ والخضاب واتخاذ الخاتم. فمراتبُ الهيئات 

جعلها في  التيلاة وسائر العبادات الصّ وردت في كتاب الإيمان و  التيريعة الشّ 
عقب حديث - من أخذه من لحيته-بن عمر لفعل افي ذكره  ، كما أنّ ايةالبد

حابي هو الصّ صرف من التّ هذا  الأمر بالإعفاء مباشرة دلالةً منه على إقراره أنّ 
 فسير لفحوى الأمر.التّ بمنزلة 

أنواعا  يّةيشبه الخطاب القاضي بإعفاء اللح: صوصالنّ مقارنة بين  .7
ب، ولكن نسبة ركيالتّ لالة و الدّ أخرى من الخطابات وردت على نظام واحد في 

لا تكاد تذكر  يّةكليفالتّ الاهتمام بالموضوعات المذكورة في تلك الخطابات 
عفائها، وفي هذا خللٌ  يّةاس بمسألة حلق اللحالنّ ها مقارنة مع اهتمام التّ لض وا 

حيح للمجتمع. ومن هذه الخطابات ما الصّ معرفي لا يُسهم في البناء الثقافي 
 يلي:

: سلّمالله عليه و  صلّىبي النّ قال  :هريرة قال عن أبي: يبالشّ . صبغ 1.7
، ومع ذلك ترك الخضاب عليٌّ 34صارى لا يصبغون، فخالفوهم"النّ اليهود و  "إنّ 

فلو كان الأمر حابة، الصّ ة بن الأكوع وأنس وجماعة من سلّموأبيُّ بن كعب و 
ب ه مستحابن حجر أشار إلى أنّ  بل إنّ  زم الجميع بذلك،لتّ بالمخالفة للوجوب لا

فيه امتثال الأمر في مخالفة أهل الكتاب، وفيه صيانة للشعر عن تعلق  لأنّ 
 الذيبغ، فيصير الصّ إن كان من عادة أهل البلد ترك  الغبار وغيره به، إلاّ 

 . 35اسالنّ رك في حقه أولى حتى لا يخالف التّ هرة فالشّ يخضب في مقام 
الله عليه  صلّىبي نّ العن شداد بن أوس قال: قال : عالالنّ لاة في الصّ . 2.7

ه قال ، ولم يُعلم عن أحد منهم أنّ 36"صلوا في نعالكم، ولا تشبهوا باليهود: "سلّمو 
مستحب من جهة قصد ذلك  عال، بل رأى ابن حجر أنّ النّ لاة بالصّ بوجوب 

 .37اتالذّ عال ليست مقصودة بالنّ لاة في الصّ  مخالفة اليهود، وليس بسنة لأنّ 
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: التق يّةن ليلى امرأة بشير بن الخصاصع: ومالصّ . الوصال في 3.7
الله عليه  صلّىبي النّ  "أردت أن أصوم يومين مواصلة فمنعني بشير وقال: إنّ 

صارى، ولكن صوموا كما أمركم الله النّ نهى عن هذا وقال: يفعل ذلك  سلّمو 
هم . ومع ذلك فإنّ 38يام إلى الليل، فإذا كان الليل فأفطروا"الصّ تعالى، أتموا 

 :39اختلفوا في حكم الوصال على أقوال
ه واصل خمسة بير وأنّ الزّ مباح، )نقل ذلك عن عبد الله بن ل: القول الأوّ  -

 ؛عشر يوما(
سحق، وابن السّ يجوز إلى اني: القول الثّ  - حر )ابن وهب، وأحمد، وا 

 ؛(يّةالمنذر، وابن خزيمة، وجماعة من المالك
 ؛ريمه ابن حزم(حرام )الجمهور، وصرح بتح الث:القول الثّ  -
 ؛(يّةافعالشّ مكروه كراهة تحريم )أكثر  ابع:الرّ القول  -
 .مكروه كراهة تنزيه القول الخامس: -

هي عن الوصال، وتقدير النّ ظر في علة النّ من أسباب اختلافهم  أنّ  وواضحٌ 
 هي.النّ درجة هذا 

 قال: "قيلوا فإنّ  سلّمالله عليه و  صلّىبي النّ عن أنس عن : . القيلولة4.7
ياطين لم يقل أحد الشّ ، ومع ورود الأمر بالقيلولة ومقابلتها ب40ياطين لا تقيل"لشّ ا

 .41منهم بالوجوب، بل عدَّ ابن حجر ذلك من العادات
مناقشاتٍ تجنح  يّةيلاحظ المهتم بمسألة إعفاء اللح: المنحى الحجاجي .8

ى قاش إلالنّ في كثير من الأحيان إلى الحِدَّة، ويرجع سبب ذلك إلى افتقار 
ومراعاةً  يّةؤ الرّ ق توافُقًا في تثمر حين تتحقّ  التيليمة السّ  يّةالآليات الحجاج

جريح والاتهام، وفيما يلي مناقشةٌ لبعض الاستدلالات التّ للخلاف وبُعدًا عن 
 ائعة:الشّ 
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 يّةائعة قولهم بوجوب إعفاء اللحالشّ فمن أمثلة الاستدلال : هارون يّةلح .1.8
 ما لي ُّلام:السّ ه قال لأخيه موسى عليهما ن أنّ الله ذكر عن هارو  لأنّ 
 يّةعلى وجوب إعفاء اللحتدل  يةالآ فذكروا أنّ  [94]طه،  ﴾نز نر مم

هذا الاستدلال لا يدل على ثبوت و فهي دليل قرآني على إعفائها وعدم حلقها، 
 أنّ  يةالآما تدل عليه  ايةليل من غيره، فغالدّ الوجوب ولا على عدمه فيطلب 

دب أم النّ يُجهل سبب إعفائها: أهو الوجوب أم  يّةلام لحالسّ لهارون عليه 
 العادة؟

يستدلُّ بعض المعاصرين ممن يرى عدم وجوب  :. من سنن الفطرة2.8
الله  صلّى: قال رسول الله التّ بحديث سنن الفطرة، فعن عائشة ق يّةإعفاء اللح

عْفَاءُ ا ارب،الشّ : "عَشْرٌ من الفِطْرة: قَصُّ سلّمعليه و  وَاسْتِنْشَاقُ  واكالسّ ، و يّةلل حْ وا 
الماء، وقصُّ الأظْفَار، وغَسْل البَرَاجِم، ونَتْف الإبْط، وحلق العَانة، وانْتِقَاصُ 

وهو -ن تكون المَضْمَضَة. قال وكِيع أ اوي: ونَسِيتُ العاشرة إلاّ الرّ الماء، قال 
واردٌ ضمن جملة  يّةلحفإعفاء ال. 42انْتِقَاص الماء: يعني الاسْتِنْجَاء"-أحد رواته 

 واك واستنشاق الماء وغيرهماالسّ ك نن المستحبةالسّ من المذكورات هي من 
نة فاستحقت حكما مشتركا السّ تدلُّ على  التيواشتركت جميعها في لفظ "الفطرة" 

لفظ "الفطرة" واحدٌ استعمل في تلك المذكورات، فلو افترقت  بدلالة الاقتران، لأنّ 
 مال اللفظ الواحد في معنيين مختلفين، وهذا مُحال.في الحكم للزم استع

ةً عند أكثر  ونُوقش هذا الاستدلال بأنّ  دلالة الاقتران ضعيفة وليست حُجَّ
 ظم لا يستلزم الاقتران في الحكم.النّ الاقتران في  لأنّ  الأصوليين،

عفاء الشّ العطف يقتضي المشاركة، فقص  قاش بأنّ النّ ورُدَّ هذا  ارب، وا 
 واك، وغيرها معطوفاتٌ بالواو، فهي مشتَرِكةٌ في الحكم، ثم إنّ السّ و  ،يّةاللح

 الأصوليين اختلفوا في دلالة الاقتران على ثلاثة أقوال:
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ظم يوجب القِران في الحكم مطلقاً، )أبو النّ القِران في : لالقول الأوّ  -
أبو يعلى والحلواني من المزني، ويوسف، ونقله ابن الموَّاز عن مالك، و

 ؛43يرفي(الصّ حنابلة، وابن أبي هريرة، و ال
 ؛44القران في اللفظ لا يوجب القران في الحكم )الجمهور( :انيالقول الثّ  -
اقصة، فلا قران في النّ امة والجمل التّ فريق بين الجمل التّ  :الثالقول الثّ  -

، وابن الحاجب، وحُكي عن ابن يّةاقصة )عامة الحنفالنّ امة بخلاف التّ الجمل 
  .45حويين(النّ من عصفور 

كما  ظم لا يوجب الاقتران في الحكمالنّ الاقتران في  فإذا كانت الجمل تامة فإنّ 
[ 29 ]الفتحَّفي مى مم مخ مح مج ليلى لم لخ ٱُّٱفي قوله تعالى: 

سالة )خبر الجملة الرّ معطوفة على الأولى، ولا تشاركها في  يّةالجملة الثان فإنّ 
ا ينفرد بحكمه ولا يشاركه فيه غيره. وأمّ  ام أنالتّ الأصل في الكلام  الأولى(، لأنّ 

. وبناء 46هما يشتركان في الحكمناقصة فإنّ  يّةإذا كانت الجملة الأولى تامة والثان
 :47نالتيعلى ذلك، يتلخصُّ تصوُّر مسألة الاقتران في ح

 ، مثاله: دخل زيدٌ وعمرويّةلإفرادا يّةالاقتران في البنالحالة الأولى:  -
 في الحكم. فيتحقق هنا الاقتران

 ، وله أمثلة:يّةركيبالتّ  يّةالاقتران في البن: يّةالحالة الثان -
)دخل زيدٌ وخرج عمرو(، فيه اقتران جملتين تامتين في ل: المثال الأوّ  -

بذاتها ولا تحتاج إلى  يّةمكتف يّةانالثّ  ظم، فلا اقتران بينهما في الحكم، لأنّ النّ 
 الأولى.
ار فامرأتي طالق وعبدي حر(، فيه اقتران لدّ ا)إن دخلت المثال الثاني:  -

قة في ها متعلّ ركيب لكنّ التّ ة في ظم، وجملة "عبدي حر" تامّ النّ جملتين تامتين في 
 خول، فهي مشتركة في الحكم مع الأولى.الدّ المعنى ب

ار فزينب طالق وهند طالق(، فزينب لا الدّ )إن دخلت  الث:المثال الثّ  - 
 ها تطلق حالا، لأنّ ار، بخلاف هند فإنّ الدّ ل بحصول شرط دخو  تطلق إلاّ 
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عليق لاكتفى بقوله: التّ عليق، ولو كان غرضه التّ نجيزُ لا التّ غرض القائل هو 
 "وهند".

 تم تز تر بيبى بن بم بز بر ئي ٱُّٱتعالىقوله ابع: الرّ المثال  -
 ن بواو الاستئناف[، فيه اقتران جملتين تامتي24 ورىالشّ ] َّثيثرتي تى تن
جملة مُستَأنَفَة لا تَعَلُّقَ لها بما قبلها، ولا هي  ﴾حُ اللَّهُ ال بَاطِلَ وَيَم  ﴿قوله:  فإنّ 

 48رط.الشّ داخلة في جواب 

)زيدٌ ناجحٌ وعمرو(، فيه اقتران جملة ناقصة بجملة  المثال الخامس: -
 ا لا تحصل الإفادة به إلاّ جاح لكونه ناقصً النّ ة، فعمرو يشارك زيدا في تامّ 

 بالاقتران في الحكم.
" وهو بدل و  في حديث سنن الفطرة عطفٌ لألفاظٍ مفردة على لفظِ "قصُّ

ها مشتركةٌ في الحكم مع المبدل منه، فدلالة الاقتران هنا بعضٍ من كل، وكلّ 
ما يُعك ر هذا الاستدلال على عدم  والاشتراك في الحكم ثابت. غير أنّ  يّةقو 

مقابلة الواجب وضعٌ في نة السّ هو مفهوم سنن الفطرة، ف يّةوجوب إعفاء اللح
ريقة، وهو المعنى المراد في الطّ لها هو  اللّغويّ اصطلاحي لأهل الفقه، والوضع 

 .49كقوله: "فمن رغب عن سنتي فليس مني" سلّمالله عليه و  صلّىسول الرّ كلام 
في الغرابة، ولولا  ايةيستدل بعضهم باستدلال هو غ :ساءالنّ شبه بالتّ . 8.3

لكان الإعراض عنه أولى، فيروُون حديث ابن عباس  اسالنّ كثرةُ تداوله بين 
 ساءالنّ جال بالرّ المتشبهين من  سلّمالله عليه و  صلّىقال: "لعن رسول الله 

 .50جال"الرّ ساء بالنّ والمتشبهات من 
هي مخالفة الأقوام  يّةة الأمر بإعفاء اللحعلّ  ومن مثارات الغلط هنا أنّ 

اعي إلى الدّ اد على ذلك أن حديث الباب جال للنساء. ويز الرّ الأخرى لا مخالفة 
حفائه، ومعنى الإحفاء الحلق، جاء الشّ مخالفة المشركين فيه الأمر بجز  ارب وا 

 فهل ،51ق جزَّه"الزّ وأَحْفى شاربَه، أي استقصى في أخذه و حاح: "الصّ في كتاب 
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 ساء لأنّ النّ في ذلك تشبُّها ب إنّ -حسب رأي أصحاب هذا الاستدلال -يقال 
 لا شارب لها؟المرأة 
نّ  شبه بين الجنسين هو أخذ كل واحد منهما التّ هي عن النّ ما المقصود من وا 

طباع الآخر في اللباس وطريقة الكلام وهيئة المشي والجلوس ونحو ذلك، ومن 
 .يّةجل والمرأة دون اعتبار اللحالرّ مييز بين التّ هل السّ 

اس ما يقرره النّ بين  ا هو شائعٌ ممّ  :يّةقل عن المذاهب الفقهالنّ . تحقيق 9
على عدم جواز الأخذ  يّةلهم بعض المشتغلين بالفقه من اتفاق المذاهب الفقه

قل النّ منها بناء على القول بوجوب الإعفاء، وفي ذلك طمسٌ للفقه وعدم 
تدور  يّةالمذاهب الفقه حقيق أنّ التّ حيح لما هو مقرر في كتب الفقهاء. و الصّ 

ها تنص على جواز الأخذ ، ولكنّ 52والقول بالكراهة ةيّ بين القول بتحريم حلق اللح
منها مع الاختلاف في مقدار الأخذ الجائز. وفيما يلي سردٌ لبعض ما جاء في 

 المصنفات المعتمدة في الفُتيا:
ه( في كتاب الآثار عن أبي 182روى أبو يوسف ) المذهب الحنفي: -

جل من الرّ أن يأخذ  ه قال: "لا بأسخعي أنّ النّ حنيفة عن حماد عن إبراهيم 
نة السّ رد المحتار: "قوله: و  يّة، وجاء في حاش53رك"الشّ لحيته ما لم يتشبه بأهل 

جل لحيته فما زاد منها على قبضة قطعه، كذا الرّ فيها القبضة، وهو أن يقبض 
 .54ذكره محمد في كتاب الآثار عن الإمام، قال: وبه أخذ"

لابن القاسم: مدونة: "قلتُ ه( في ال240قال سحنون )المذهب المالكي:  -
من إحرامه أن يأخذ من لحيته  هل كان مالك يوجب على المحرم إذا حلَّ 

قال: لم يكن يوجبه، ولكن كان يستحب إذا حلق أن يُقل م وأن  أظفاره؟وشاربه و 
، وفي شرح "55لحيته، وذكر مالك أنّ ابن عمر كان يفعلهيأخذ من شاربه و 
ول المفرط قد يشوه الخلق، ويطلق الطّ حبوب، و الاعتدال مالموطأ للزرقاني: "

 .56نة المغتابين، ففعل ذلك مندوب"الس
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أ ثم أخذ من أظفاره جاء في كتاب الأم: "فمن توضّ افعي: الشّ المذهب  -
 .57وضوء، وهذا زيادة نظافة وطهارة"الورأسه ولحيته وشاربه لم يكن عليه إعادة 

جل يأخذ من الرّ عبد الله عن  أبا التقال ابن هانئ: "سالمذهب الحنبلي:  -
بي النّ ما فضل عن القبضة، قلت: فحديث  يّةعارضيه؟ قال: يأخذ من اللح

وارب، وأعفوا اللحى"، قال: يأخذ من طولها الشّ : "احفوا سلّمالله عليه و  صلّى
ومن  يأخذ من عارضيهومن تحت حلقه. ورأيت أبا عبد الله ]أحمد بن حنبل[ 

 .58تحت حلقه"
وقال آخرون: يأخذ بري: "الطّ ما ورد في مقدار الأخذ ما قاله أحسن  ولعلّ 

معنى  غير أنّ  من طولها وعرضها ما لم يفحش أخذه، ولم يحدوا في ذلك حدا،
 .59"اسالنّ ذلك عندي: ما لم يخرج من عرف 

هذا، وليس غرضُ البحث تقرير حُكمٍ فقهي بالجواز أو المنع، فذلك محلُّه 
بيان تقل وتحليل طرق الاستدلال و النّ الغرض تحقيق  ، ولكنيّةرعالشّ راسات الدّ 

لالات وما يتعلق بها الدّ لإدراك  يّةكلالشّ الخطاب  يّةظر فيما وراء بنالنّ ضرورة 
 م ومقام المتلقي.من العلل ومقصود المتكلّ 

اعتمدها  التيطرق الاستدلال  ا سبق عرضه أنّ يتبين ممّ  خاتمة:  .10
ا عند اختيار حلُّ نظر وقابلةٌ للمناقشة، فأمّ هي م يّةالقائلون بتحريم حلق اللح

 حليل المُحايِث فإنّ التّ كليفي بمقتضى التّ عامل مع الخطاب التّ اهري و الظّ المنهج 
آفاق  ياق فإنّ السّ ومراعاة  يّةداولالتّ ا عند اعتماد المقاربة قاش لا مكان له، وأمّ النّ 

 ما يلي:البحث تتطور لتنفتح على معالم كثيرة يمكن تلخيصها في 
 التيهي  يّةفي تحليل الخطاب، فالمعقُول يّةضرور  يّةتعليلُ الأحكام عمل -

   ؛كليف ولا يعي متلقيه فحواهالتّ به واصل، ولا معنى لخطابٍ يراد التّ  يّةتحقق عمل
في حيّز واحد من مساحة الخطاب العامة يُفضي  يّةلالالدّ تركيز الحمولة  -

 إعمال الكلام خيرٌ من إهماله أنّ  اء علىلالة، بنالدّ إلى هدر نسبة كبيرة من 
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ظر في جزء الخطاب القاضي بمخالفة النّ دون  يّةوالقول بوجوب إعفاء اللح
 ؛ؤدي إلى عدم إدراك علة هذا الأمرالأمم الأخرى ي

ميز عنهم، وتتركب العلة التّ الأمر بالإعفاء معلَّلٌ بمخالفة الأمم الأخرى و  -
 ؛ظافةالنّ و الجمال  من جزءٍ ثانٍ هو مراعاةُ 

لالة المعاكسة ما لم يكن فيها ما الدّ دورانُ الحكم مع علَّته يُتيحُ القولَ ب -
 ؛هارةالطّ لا يتغير وهو الحث على  الذيارع الشّ يتعارض مع مقصود 

مع -ومنهم الأصوليون–ر عند القدامى تطابق البحث في مقتضى الأم -
 ؛لبحث فيه عند الغربيين المعاصرينا

يء هل هو نهيٌ الشّ البحث في مسألة الأمر ب يّةلكلاممن صميم الأفعال ا -
 عن ضده؟

باحةُ ذلك دليلٌ  يّةابعين في الأخذ من اللحالتّ حابة و الصّ تصرُّف بعض  - وا 
لوجوب إلى ه ينزل من درجة اللزوم واعلى فهمهم لمقتضى الأمر بالإعفاء أنّ 

 ؛دب والاستحبابالنّ درجة 
طابات أخرى مماثلة له من مع خ يّةمقارنة خطاب الأمر بإعفاء اللح -

مسك بالقول بالوجوب هنا التّ لالة يكشف عن خلل معرفي، فالدّ ركيب و التّ حيث 
أمرٌ -طابقالتّ مع حصول –لمسائل الأخرى دب في االنّ زول إلى القول بالنّ مع 

 غير مفهوم.
نزال كل حكم منزلته مع  وبعد كل ذلك، ينبغي وضع كل أمر في نصابه وا 

 ولا العبادات بأفعال الجِبِلَّة ل، فلا تُخلط الأصول بالفروع،معرفة مراتب الأعما
ولا الواجبات بالمُستحسنات، ولقد أجاد ابن عبد البر حين تعرض لمسألة حلق 

 لا يُغنيانِ يومَ القيامةِ شيئًاعرُ والحلْقُ الشّ و أس والقفا فقال مستدركا: "الرّ شعر 
نَّما المجازاةُ على  بَّ محلوقٍ خيرٌ مِن ذي شَعر، ورُبَّ ذي ياتِ والأعمال، فرُ النّ وا 
 .60شَعرٍ رَجُلًا صالحًا"
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